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Résumé 

Cette étude vise à définir la nature 
juridique du contrat de vente 
d’immeubles sur plans. Ce contrat 
se distingue de la vente 
traditionnelle concernant un 
immeuble existant au moment de 
la passation du contrat, du point 
de vue de l’obligation principale. 
En effet, cette obligation est la 
construction par le vendeur durant 
une période déterminée ; et c’est 
la même obligation que celle de 
l’entrepreneur dans le contrat 
d’entreprise. 
C’est pourquoi la détermination de 
la nature juridique de ce nouveau 
contrat nous impose de le 
comparer aux deux contrats 
similaires – le contrat de vente 
ordinaire et le contrat d’entreprise 
– pour voir si ce contrat est un 
contrat de vente ou un contrat 
d’entreprise. S’il n’est ni l’un, ni 
l’autre, quelle est donc  sa nature 
juridique?  

 
  الطبیعة القانونیة لعقد بیع العقار بناء على التصامیم

 
  ملخص 

تھدف ھذه الدراسة إلى  محاولة معرفة الطبیعة القانونیة لعقد بیع 
العقار بناء على التصامیم. ھذا العقد یتمیز عن البیع التقلیدي الوارد 

الالتزام  الرئیسي فیھ،  نّ إعلى عقار موجود وقت التعاقد، من حیث 
قیام البائع بإقامة البناء خلال مدة محددة، وھو نفس الالتزام الذي  ھو

  یلتزم بھ المقاول، في عقد المقاولة.
لذلك فإن تحدید الطبیعة القانونیة لھذا العقد الجدید، یقتضي منا 
التمییز بینھ وبین عقدي البیع العادي، والمقاولة القریبین منھ، لنرى 

بیع، أو عقد مقاولة، وإذا كان لیس بھذا  ما إذا كان ھذا العقد، ھو عقد
  فما ھي طبیعتھ القانونیة إذن.  أو ذاك

  ھ من خلال ھذه الدراسة. ھذا ما سنحاول الإجابة عن
  
  

 مقدمة

بدأت ظاھرة بیع الشقق السكنیة بناء على  لقد

التصامیم تنتشر في الجزائر، خاصة بعد أن تدخل 
یع بأحكام المشرع بتنظیم ھذا النوع الجدید من الب

، تتمیز بالصفة الآمرة، أي أنھا تتعلق في )1(خاصة
أغلبھا بالنظام العام بما یكفل حمایة حقوق المشتري 
الطرف الضعیف في علاقتھ مع البائع، دون أن یغفل 

 سواء خلال مرحلة إنجاز البناء أم حقوق ھذا الأخیر،
  بعد اكتمالھ.

الذي وعقد بیع عقار بناء على التصامیم، ھو العقد 
یلتزم بموجبھ البائع بإقامة بناء خلال مدة محددة في 

  .)2(العقد

  ذا التعریف، أن الالتزام الأساسیتضح من ھ
والجوھري الذي یضعھ ھذا العقد على عاتق البائع، 
ھو الالتزام بالبناء، وإذا كان البائع یلتزم بإقامة بناء 
خلال مدة محددة في العقد،  فإن تحدید الطبیعة 

الذي یبدو    ونیة لھذا العقد لیس بالأمر الھینالقان
محل العقد ھو إقامة بناء   نّ لأول وھلة. فالقول إ
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، فالبیع ھو عقد ادة، والقول بأن المدین بھذا الالتزام ھو بائع، یبدو غریبخلال مدة محدّ 
من القانون المدني ـ بنقل   351ناقل للحقوق، فالبائع فیھ یلتزم ـ حسب نص المادة  

كیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي. حقا أن ھذا العقد ینشىء التزامات مل
الالتزام بإقامة البناء  تقع على عاتق طرفیھ، لكن ھل یعدّ ، Accessoiresأخرى ملحقة  

بنقل الملكیة، أم    التزاما ملحقا بالنسبة لعقد البیع؟  مادام جوھر عقد البیع  ھو الالتزام
، وإذا كان الأمر كذلك، فإن عقد ، والالتزام بنقل الملكیة التزام ملحقأصلي أنھ  التزام 

بیع العقار بناء على التصامیم یكون أقرب إلى عقد المقاولة منھ إلى عقد البیع، وإذا 
 كان ھـذا العقد الجدید لیس  بعقد  مقاولة، أو عقد بیع، فما ھي طبیعتھ القانونیة یا

  ترى؟.

ساؤل، أو بالأحرى للوقوف على تحدید الطبیعة القانونیة لھذا ھذا الت للإجابة عن
وغیره من   العقد الجدید، یجدر بنا أن نمیز بوضوح بین بیع عقار بناء على التصامیم

العقود القریبة منھ والتي قد تشتبھ بھ، وسنقتصر ھنا على التفرقة بین ھذا العقد الجدید، 
تعاقد، باعتبار أن الأول یشترك معھ في وعقدي المقاولة وبیع عقار موجود وقت ال

بالبناء، والثاني یشتبھ بھ في نقل الملكیة، وھذا ما سنعرض لھ في المبحثین  الالتزام
  التالیین.

  المبحث الأول

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم  وعقد المقاولة

 صادیةالاقتمن الناحیة  نفسھا النتائج العلاقات المختلفة تؤدي إلى بعض قد نجد
فالتزام مقاول بناء مثلا بأن یقوم ببناء مبنى  لشخص آخر، أو أن یبیعھ  مبنى سیقوم 
ببنائھ  فإن الوضع في الواقع واحد من حیث الھدف الذي یسعى إلیھ الطرفان وقت 
إبرام العقد، لكن ذلك لم یمنع المشرع من أن یضع تنظیم خاص تحت اسم عقد المقاولة 

  ظیم آخر تحت اسم البیع في الحالة الثانیة. في الحالة الأولى، وتن

في الواقع أن مشكل التمییز بین عقدي المقاولة وبیع العقار بناء على التصامیم 
ترفون ھذه المھنة ھم أصبح مطروحا في الوقت الحاضر لأن مقاولي البناء الذین یح

لعقد  الذي یبرم حالیا نشاطات الترقیة العقاریة. فما ھي طبیعة ا أنفسھم الذین یمارسون
بین المرقي العقاري البائع والمشتري الوارد على عقار بناء على التصامیم، ھل ھو 
عقد مقاولة، یخضع للتنظیم القانوني الخاص بھذا العقد، أم عقد بیع لعقار بناء على 
التصامیم  تسري علیھ أحكام ھذا العقد، فما ھو إذن معیار التفرقة بین ھذین العقدین؟ 

 ن نعرض لذلك، نعرض أولا لأھمیة التفرقة بینھما وذلك في مطلبین متتالیین.وقبل أ
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  المطلب الأول من المبحث الأول

  أھمیة تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد المقاولة  

قبل ـ  397الضمان التقلیدي الذي یلتزم بھ البائع وفقا للمادة  نّ نستطیع القول إ
وما بعدھا من القانون المدني. والضمان  . 1986یة العقاریة لسنة صدور قانون الترق

من القانون  554العشري الذي یخضع لھ المقاول والمھندس المعماري وفقا للمادة  
المدني ھو الذي كان یمثل الأھمیة الكبرى للتمییز بین العقدین. فقد كان الجدال قائما 

اول البناء ھو نفسھ بائع  العقار بناء حول معرفة أي من الضمانین یطبق إذا كان مق
على التصامیم. غیر أن ھذه الأھمیة تلاشت  منذ أن مد المشرع  نطاق تطبیق الضمان 

العشري الذي یخضع لھ المھندس المعماري والمقاول لیشمل بائع العقار على تصامیم  
  .) 3(خاصة فیما یتعلق بالعیوب الخفیة

: جاء بأھمیة جدیدة تضمنتھا المادة 1967سنة بالمقابل، فإن القانون الفرنسي ل
فقد نصت ھذه المادة صراحة على جواز تنازل المشتري عن حقوقھ الناشئة  4ـ 1601

عن عقد بیع عقار تحت الإنجاز، ویحل المتنازل لھ محل المشتري (المتنازل) بقوة 
عن العقد كلیة)  ھذا الأخیر في مواجھة البائع.(تنازلا فعلیا لالتزاماتالقانون بالنسبة 

وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد خالف القواعد العامة. فھذا التنازل خاص ببیع عقار 
  .)4(تحت الإنجاز ولا یمكن تطبیقھ إذا تعلق الأمر بعقد مقاولة

یشكل أیضا أھمیة لا یمكن أن یستھان بھا، ذلك أن الغبن )  5(إن الطعن بدعوى الغبن
. ومن بین ھذه )7(، أو بالنسبة لبعض الأشخاص) 6(العقودلا یتصور إلا بالنسبة  لبعض 

العقود القلیلة بیع العقار، وإذا كان صحیحا أن القانون المدني قد نظم الغبن في البیع 
موجود بالفعل.غیر أنھ لا یوجد ما یمنع قانونا من تطبیقھ كذلك  ) 8(الذي یرد على شيء

  لا یمكن قبولھا بالنسبة لعقد المقاولة.على بیع العقار على تصامیم. لكن دعوى الغبن 

وفیما یتعلق بالثمن فإنھ یجب أن یكون معینا أو على الأقل تحدید الأسس التي 
أما عقد المقاولة،  )9(سیتحدد بناء علیھا في المستقبل، وإلا وقع البیع باطلا بطلانا مطلقا.

ق المقاول ورب العمل . فإذا لم یتف)10(فإنھ لا یشترط لصحتھ ضرورة تحدید الأجر سلفا
لا یرى الفقھ  على الأجر أمكن تحدیده على أساس قیمة العمل ونفقات المقاول. بینما

، فھو )11(تحدید الثمن من عدمھ أنھا تشكل أھمیة للتفرقة بین العقدین في مسألةالفرنسي 
ثلا. یفرق بین ما إذا كان عقد المقاولة واردا على أعمال ذات أھمیة كبیرة كبناء عقار م

ال قلیلة فالأجر یصبح عنصرا أساسیا لصحة العقد كالبیع تماما. أما إذا كانت الأعم
  صحیحا بالرغم من عدم تحدید الأجر. الأھمیة فإن العقد یعدّ 

ومن الأھمیة أن نعرف ما إذا كنا بصدد عقد بیع أو عقد مقاولة من أجل تحدید 
ذا كان العقد مقاولة، فإن التأمین الذي التأمینات. التي تضمن الوفاء بالثمن أو الأجر. فإ

المقاول والمھندس المعماري المقرر بنص المادة  امتیازیضمن الوفاء بالأجر ھو 
ھو الذي یضمن الوفاء  البائع فامتیازمن القانون المدني. أما إذا كان العقد بیعا،  1000

 .نفسھ القانون من  999بالثمن المستحق المادة  
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تحلل من العقد، فإنھ من الأھمیة كذلك معرفة ما ھي طبیعتھ بالنسبة لل وأخیرا
والتي  اعتبارشخص المتعاقد محل  قصد تطبیق بعض النصوص التي تعدّ  القانونیة،

من القانون المدني التي تقابلھا  569تعد خروجا على حكم القواعد العامة. فالمادة 
القانون المدني الفرنسي،  من 1795من القانون المدني المصري والمادة  666المادة: 

مؤھلاتھ  الاعتبارنصت على أن عقد المقاولة ینقضي بموت المقاول إذا أخذت بعین 
الشخصیة وقت العقد، كما أن لرب العمل أن یتحلل من العقد ویوقف التنفیذ في أي 

  .) 12(فرنسي 1794مصري و 663 /1 جزائري  و 1/566وقت قبل إتمامھ المادة 

  ن المبحث الأولالمطلب الثاني م

  معیار تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد المقاولة 

المقاولة عقد یتعھد بمقتضاه أحد المتقاعدین وھو المقاول، أن یصنع شیئا أو أن 
  .) 13(یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر، وھو رب العمل

یع الذي یلتزم بموجبھ البائع ببناء عقار وعقد بیع العقار بناء على التصامیم، ھو الب
  خلال مدة محددة في العقد.

 قد بیع العقار بناء على التصامیمومن ھذا، یتبین أن عقد المقاولة یقترب من ع
فالبائع  في ھذا العقد أو المقاول  في عقد المقاولة یلتزم بصنع شيء إقامة  بناء خلال 

البائع في عقد  فالتزامالمشتري أو رب العمل، مدة محددة  مقابل ثمن أو أجر یلتزم بھ 
  المقاول في عقد المقاولة. التزامبیع العقار بناء  على التصامیم لا یكاد یختلف عن 

ا المقاول على تقدیم عملھ على أن یقدم رب العمل المواد التي یستخدمھ اقتصرفإذا 
، فإن )14(المادة والعمل معا مقاولة، أما إذا  قدم المقاول في إنجاز عملھ، فإن العقد یعدّ 

عقد المقاولة قد یشتبھ ببیع عقار على تصامیم  في ھذه الحالة، ومن ثم  یثور الشك 
  حول طبیعة العقد، ھل ھو عقد بیع لشيء مستقبل أم عقد مقاولة؟.

بعقد  اتفاقھمھذا بالإضافة إلى أن المتعاقدین غالبا ما یصفون ـ لأسباب ضریبیة ـ 
وراء ذلك إلى تفادي الخضوع  كان في حقیقتھ  بیعا، وھم یھدفون منمقاولة حتى ولو 

  .) 15(المفروضة على البیوع العقاریة الباھظةلضریبة ل

، وإنما یجب اتفاقھمبالوصف الذي أضفاه الطرفان على  الاعتدادفي الواقع لا یجب 
قد بیع العقار تكییف العقد تكییفا صحیحا، فما ھو إذا فیصل التفرقة بین عقد المقاولة وع

  بناء على التصامیم.

، أن معیار التفرقة بین عقد المقاولة وعقد بیع العقار )16(یرى محمد المرسي زھرة
  حالات. ، ویفرق بین ثلاثlبناء  على التصامیم  یمر بملكیة الأرض

إذا قدم مالك الأرض المواد المستخدمة في إنجاز عملیة البناء،  :الأولىـ الحالة 
عقد مقاولة، فالمقاول في ھذه  ل على العمل فقط. فإن العقد یعدّ المقاو قتصر دوراو

الحالة تعھد بتقدیم عملھ فقط، أي بصنع شيء (إقامة بناء) لفائدة مالك الأرض وبمواد 
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مملوكة لھذا الأخیر، ولا یغیر من ذلك، كون الأرض أصبحت بعد البناء عقارا مبنیا، 
  في ملكیتھا. فتغییر طبیعتھا القانونیة لا یغیر 

رب العمل على تقدیم الأرض، وقدم المقاول بالإضافة  اقتصرإذا  الثانیة:ـ الحالة 
نعتد  أنإلى عملھ المواد التي یستخدمھا في إنجازه نكون بصدد عقد مقاولة، ولا یجب 

  .) 17(بقیمة العمل مقارنة بقیمة المواد المستخدمة

ھا المقاول بإقامة البناء على أرض مملوكة وھي الحالة التي یقوم فی الثالثة:ـ الحالة 
 لھ، أو على الأقل صاحب حق یمنحھ سلطة البناء علیھا وبمواد من عنده. فإن ھذا العقد

، أو »بیع عقار تحت الإنجاز «واردا على شيء مستقبل، أسماه المشرع  ) 18(بیعا یعدّ 
المقاولة كما یظھر في ببناء عقار یظھر في عقد  فالالتزام «البیع بناء على التصامیم 

ھو جوھر عقد  بیع السكنات على  الالتزامعقد بیع عقار تحت الإنجاز، وإذا كان ھذا 
التصامیم إلا أن ذلك لا یعني أن ھذا العقد یختلط بعقد المقاولة، فرغم التشابھ الكبیر 
بینھما في بعض الحالات فإنھ یبقى لكل عقد ما یمیزه عن الآخر ویحفظ لھ ذاتیتھ 

  .) 19( »خاصة ال

والخلاصة من كل ذلك، أن ما یمیز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد 
والثاني لا  بنقل الملكیة، التزاما، فالأول یتضمن )20(المقاولة، ھو عنصر نقل الملكیة

  .الالتزامیتضمن ھذا 

  :المبحث الثاني

 عقد بیع العقار بناء على التصامیم و عقد بیع عقار موجود 

التحدث عن التفرقة بین البیع العادي    inutileقد یبدو لأول وھلة أنھ من العبث 
إلى  تحدید،   یحتاجلا  لتصامیم، لأن الفرق  بینھما واضحوبیع عقار بناء على ا

بالفعل وقت إبرام العقد، فنكون بصدد بیع فالعقار ـ في الواقع ـ إما أن یكون موجودا 
  وجود، فیكون العقد بیعا لعقار على تصامیم.تقلیدي. وإما أن یكون غیر م

ا إذا كنا بصدد بیع عادي، أم یصعب فیھا التحقق ممّ  لكن الواقع قد یفرز حالات
بصدد بیع عقار بناء على التصامیم، خاصة أن كلا النوعین من البیع لا یخضعان إلى 

د ذلك یلي نعرض لأھمیة التفرقة بینھما، ثم نعرض بع نظام قانوني موحد، وفیما
 لمعیار التفرقة وذلك في مطلبین متتالیین.

  المطلب الأول من المبحث الثاني 

  أھمیة تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد البیع العادي 

مما لا شك فیھ أن نظام ضمان العیوب ھو الذي یمثل الأھمیة الكبرى للتمییز بین 
لا یضمن إلا     البائع في البیع التقلیديامیم، فبیع عقار موجود، وبیع عقار على تص

وھي العیوب التي لا یستطیع المشتري أن یكتشفھا لو فحص المبیع  )21(العیوب الخفیة
العادي. أما العیوب الظاھرة، وھي تلك العیوب التي كان المشتري  بعنایة الرجل
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بعنایة الرجل  یعرفھا وقت البیع، أو كان یستطیع أن یكشفھا لو أنھ فحص العقار المبیع
. وضمان البائع لھذه العیوب لا یتعلق بـالنظام العام، ومن )22(العادي فلا یلتزم بضمانھا

. أما في بیع العقار بناء على )23(على زیادتھ، أو إنقاصھ، أو إسقاطھ الاتفاقثم یجوز 
التصامیم، فإن البائع یخضع لنظام الضمان الذي یخضع لھ المھندس المعماري 

. وأن )24(، ولا یضمن العیوب الخفیة فقط، بل یضمن كذلك العیوب الظاھرةوالمقاول
أو  من الضمانعلى إعفاء البائع  الاتفاق، لا یجوز النظام العاممن  ھذا الضمان یعدّ 
) 10.ومدة الضمان ھي عشر ()25(على ذلك یقع باطلا ولا أثر لھ اتفاقالحد منھ وكل 

  . )27(البیع العادي ولیس سنة كما ھو الحال في )26(سنوات

ومن ناحیة أخرى، فإذا كانت شكلیة العقد لا تمثل أیة أھمیة للتفرقة بین البیع 
 اأساسی اركن ي القانون الجزائري، لكونھا تعدّ العادي وبیع عقار بناء على التصامیم ف

. سواء أنصب البیع على عقار موجود وقت العقد، أو على عقار )28(في بیع العقار 
د. فإنھا مع ذلك لھا أھمیتھا في القانون الفرنسي الذي نص صراحة على أن غیر موجو

عقد بیع عقار تحـت الإنجاز یجب أن یحرر في شكل رسمي إذا أبرم في نطاق الحمایة 
على قاعدة  مھمّ  استثناء). وھذا الحكم 9671جانفي  03من قانون  7الخاصة (المادة 

من القانون المدني التي  1583ردة في المادة رضائیة العقود في القانون الفرنسي الوا
  على الشيء المبیع والثمن. الاتفاقتنص على أن البیع ینعقد بین الطرفین بمجرد 

  المطلب الثاني من المبحث الثاني  

  معیار تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد البیع العادي للعقار 

. فالقانون رقم ) 29(ا بالوقت الذي یبرم فیھ العقدإن معیار التفرقة بینھما یرتبط أساس
المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، ومن قبلھ المرسوم التشریعي  11-04: 

لا یطبقان فقط على العقود التي تبرم قبل البدء المتعلق بالنشاط العقاري  93/03رقم 
الإنجاز، بمعنى أن العقد  أثناءبرم في تنفیذ عملیات البناء بل أیضا على العقود التي ت

بیعا لعقار بناء على التصامیم، ما دام أن العقار المبیع لم یكن قد أكتمل وجوده،  یعدّ 
ود العقار كتمل وجمن البناء وا الانتھاءوقت البیع. وبالنتیجة لذلك، فإذا أبرم العقد بعد 

العقارات على التصامیم، مھما  ، لا یخضع لنظام بیع)30(بیعا عادیا المبیع فإن العقد یعدّ 
  .) 31(كان الوصف الذي یعطیھ المتعاقدان لھ

غیر أن ھذا المعیار وإن كان یصلح للتمییز بینھما في بعض الحالات، فإنھ یعجز 
في كثیر  یعدّ  عن ذلك في بعض الحالات الأخرى، ذلك أنھ إذا كان صحیحا أن العقد

ء على التصامیم حسب الوقت الذي أبرم فیھ لعقار بنا اأو بیع اعادی االحالات بیع من
العقد فیھا  قبل ذلك، إلا أن ھناك حالات یعدّ وجود العقار المبیع أو  اكتمالالعقد، بعد 

  .)  32(من أعمال البناء، وقبل وجود العقار الانتھاءقبل  انعقادهبیعا عادیا رغم 

سلمھ بعد إتمام لم یكتمل بناؤه بعد إلى مشتري لا ینوي ت افقد یبیع شخص عقار
یشتریھ ثم یقوم بنفسھ بإتمام عملیة البناء التي بدأھا البائع ولم یتمھا لأسباب  إنجازه فھو
  كصعوبات مالیة أو تغییر الإقامة. خاصة بھ
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نجاز، أو إذا باع شخص عادي باع مرق عقاري البناء وھو في طور الإ وإذا
كما ھي وقت العقـد لیستكمل ھ یشتریھ بحالت مل بناؤه إلى شخصمسكنھ الذي لم یكت

 اكتمالبیعا لعقار بناء على تصامیم رغم أنھ أبرم قبل  بنفسھ، فإن ھذا البیع لا یعدّ  هبناء
  .    )33(وجود العقار

عبارة عن ھیكل عقاري، یفعل بھ المشتري ما خلاصة أن العقار المبیع ھنا وال
  .) 43(كمل الأعمالیرید، فلھ أن یھدمھ، أو یتركھ على حالتھ كما ھو، أو یست

إذا فإن معیار وقت إبرام العقد لیس كافیا لتكییف العقد، ھل ھو بیع عادي، أم بیع 
  لعقار على تصامیم. 

، في نیة الطرفین الأساس الذي یعتمد علیھ في تكییف العقد، )53(لذلك یرى البعض
ن الأعمال طبقا م والانتھاءالعقار  باستكمالالبائع  التزامنیة الطرفین إلى  اتجھتفإذا 

  .) 36(بناء على تصامیم   للشروط المتفق علیھا في العقد، نكون بصدد عقد بیع عقار

أما إذا أبرم العقد قبل البدء في أعمال البناء، فإن البیع في ھذه الحالة. إما أن یتعلق 
یشید على ھذه الأرض، ھذا العقار إما أن یتعلق بعقار تحت الإنجاز بالأرض فقط، و

الأخیر الذي یشمل الأرض والبناء، ھو العقار المستقبل الذي  یمثل المحل لعقد واحد 
  .<< Vente  sur  plans >>بیع على تصامیم 

البائع بإقامة البناء خلال مدة محددة في العقد ھو فیصل  التزامرأینا فإن  وفي
  ر على تصامیم.التفرقة بین البیع العادي وبیع عقا

لعقار على تصامیم إذا تعھد البائع بإقامة البناء  ابیع ویترتب على ذلك، أن العقد یعدّ 
خلال مدة معینة یستوي في ذلك أن یكون العقد قد أبرم قبل البدء في إنجاز الأعمال، 

  أو أثناء الإنجاز، طالما أن العقار لم یكتمل بناؤه بعد. 

ز ما یعزّ ولعلّ بیعا عادیا.  یعدّ ام البناء، فإنھ في ھذه الحالة ا إذا أبرم العقد بعد إتمأمّ 
البائع ببناء عقار خلال مدة معینة محددة ھو جوھر عقد بیع  التزامویؤید رأینا أن 

  لا یكون العقد بیعا على تصامیم  بدونھ. أساس التزامالعقار بناء على التصامیم، فھو 

بیعا لعقار  اعتبارهالعقار المبیع لا یمكن  بناء اكتمالوعلیھ فإن كل بیع أبرم قبل 
البائع بالبناء، وھذا ما قررتھ محكمة النقض  التزامعلى تصامیم إذا لم یتضمن 

تحت الإنجاز الفرنسیة، فقد نقضت القرار الذي وافق على تكییف البیع بأنھ بیع عقار 
بأن  سیاق نفسھ. وقد قضت في ال)37(أم لا اموجود الالتزامھذا دون بحث ما إذا كان 

 دّ فإن ھذا العمل یع .البیع الذي یتعھد بمقتضاه البائع بإتمام البلاط ـ التجبیس ـ فقط
  .)38(لمحلات غیر مكتملة اعادی ابیع ا، ومن ثم یعدّ ثانوی

بالنسبة للعقد الذي یتنازل بموجبھ مشتري عقار تحت الإنجاز على نفسھ الشيء و
-4ء، فھو مجرد تنازل عن العقد تجیزه المادة البنا اكتمالحقوقھ إلى شخص آخر قبل 

من القانون المدني الفرنسي، ولیس بیع عقار تحت الإنجاز فالبائع تنازل عن   1601
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  .)39(ولكنھ لم یتعھد بالإلزام بالبناء  sa place Cèdeمكانھ

  خاتمة 

ننتھي إلى أن عنصر ملكیة الأرض یتمیز بھ عقد بیع العقار بناء على التصامیم 
البائع بإقامة البناء خلال مدة محددة في العقد یمیز  التزامعقد المقاولة، وعنصر  عن

  عقد  بیع العقار بناء على التصامیم على البیع العادي.

بناء على التصامیم لیس ھو بعقد مقاولة، كما أنھ لیس  ولذلك فإن عقد بیع العقار
اصة التي تمیزه عن غیره من بیعا عادیا، وإنما ھو بیع لعقار مستقبل لھ ذاتیتھ الخ

العقود القریبة منھ. أنشأه المشرع من أجل حمایة وتأمین المشتري الذي یلتزم بدفع 
جزء من الثمن لتمویل عملیة البناء، قبل إتمام بناء العقار المتفق علیھ، ضد خطر عدم 

ھ، أو بناء العقار المبیع، بسبب إفلاس استكمالما دفعھ إذا توقف البائع عن  استرداد
تصرفھ في العقار المبیع أو في جزء منھ عن طریق رھنھ إلى المؤسسة المالیة التي 

  تقرضھ أموالا لتمویل مشروعھ. 

ویلاحظ أن ھذا الخطر الذي یتعرض لھ المشتري في عقد بیع العقار بناء على 
التصامیم لا وجود لھ أصلا في عقد البیع العادي المنصب على عقار موجود وقت 

د، وھذا ھو السبب الذي یجعل القواعد العامة للبیع عاجزة على توفیر الضمانات التعاق
 الكافیة للمشتري في بیع العقار بناء على التصامیم وذلك نظرا لخصوصیات ھذا العقد.  

  الھوامش والمراجع. 

ئر، جدا في الجزا احدیث ابیع العقار بناء على التصامیم من حیث تنظیمھ القانوني، بیع ) یعدّ 1
المتعلق  1986مارس  04المؤرخ في  07/  86إذ نظم  أول مرة بموجب القانون رقم 

السنة الثالثة والعشرون،  10بالترقیة العقاریة ( الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
المتعلق بالنشاط العقاري المؤرخ  03/  93).ثم بموجب المرسوم التشریعي رقم 1986سنة 
) الذي 1993، سنة 14(الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  1993 مارس 01في 

المحدد  04-11ألغى قانون الترقیة العقاریة السابق ذكره،ثم نظم أخیرا بموجب القانون رقم : 
( الجریدة الرسمیة   2011فبرایر   17للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة المؤرخ في 

السبب في انتشار ھذه الظاھرة، ھو  ولعلّ ).  2011سنة  14یة، العدد للجمھوریة الجزائر
أزمة الإسكان الخانقة التي تعیشھا البلاد، ورغبة المواطن الجزائري في تملك مسكنھ بدلا من 

  إیجاره.

التصامیم، بما  ھذه الظاھرة، أي ظاھرة بیع العقار بناء على انتشاروقد ساعد أیضا، على 
  ل من المشتري والبائع والدولة.تحققھ من فوائد لك

فالمشتري یجد فیھا الوسیلة المثلى التي تمكنھ من الحصول على وحدة سكنیة في المستقبل 
دون أن یكون ملزما بدفع ثمنھا كاملا دفعة واحدة، كما ھو الحال لو لجأ إلى شراء مسكن 

  وقدرتھ المالیة. جاھز، فھو یوفي بالثمن تدریجیا تبعا لتقدم أعمال البناء، وبما یتفق

في  الاتجارتكلفة البناء في العصر الحدیث، یجعل  لارتفاعأما بالنسبة للبائع فإنھ نظرا 
من طرف البنوك،  اكبیرة لا یقدر علیھا البائع حتى ولو كان مدعم جدید یستلزم أموالا عقار
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ي الكلي لعملیات فالبائع ( المرقي العقاري ) في الجزائر لم یصل بعد إلى مرحلة التمویل الذات
البناء، مثل البائع في بعض الدول المتقدمة، لذلك فھو یرى فیھا الوسیلة الفعالة التي تمكنھ من 

  تمویل مشروعھ عن طریق ما یحصل علیھ من دفوعات وتسبیقات.

أما الدولة فإنھا ترى في ھذه الوسیلة حلا لأزمة السكن عن طریق مشاركة من ھم أكثر 
  .    .سھم في تمویلھ، بما یعود في النھایة بالنفع على الجمیعحاجة إلى السكن أنف

المضافة إلى القانون المدني  1ـ  1601) ھذا التعریف أورده المشرع الفرنسي في المادة 2( 
الذي نظم عقد بیع  1967جانفي  3الصادر بتاریخ  3ـ  67الفرنسي بموجب القانون رقم : 

 العقارات تحت الإنشاء . 

L’article 1601 -1 du code civil , ( la vente d’immeuble à construire est celle par 
laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble  dans un délai déterminé par le 
contrat )  .  

ء بالبنا والالتزامالعناصر الأساسیة لھذا العقد، وھي البیع،  تضمنویلاحظ أن ھذا التعریف قد 
 :و المدة التي یقام خلالھا البناء، راجع في ھذا المعنى

 Jean – Bernard Auby Hughes Périnet – Marquet ; droit de l’urbanisme et de la 
construction, 7e édition , Montchrestien , 2004 . n 1485. p 886 .   

 04-11من القانون رقم  28دة ف البیع على التصامیم في الماأما المشرع الجزائري فقد عرّ 
عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤھا أو في  <<: بق ذكره بقولھالسا

طور البناء، ھو العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض و ملكیة البنایات من طرف 
بل، یلتزم المكتتب بتسدید المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال . وفي المقا

  .  >>السعر كلما تقدم الإنجاز ...

المتعلق بالنشاط العقاري  03/  93من المرسوم التشریعي رقم :  15ـ ویلاحظ أن المادة  3
ظاھرة لا تتعلق إلا من القانون الفرنسي الخاصة بالعیوب ال 1642 -1الملغي التي تقابل المادة 

میم. فالمھندس المعماري والمقاول في عقد المقاولة لا یسألان بناء على التصا بعقد بیع مبني
عن العیوب الظاھرة أو المعلومة لرب العمل وقت تسلم الأعمال دون أن یبدي ھذا الأخیر 

محمد كمال مرسي : شرح القانون المدني. العقود  المعنى.، راجع في ھذا بشأنھاتحفظات 
ـ عبد الرزاق أحمد السنھوري:  499ص  579. ف  1953المسماة، الجزء الرابع، عام 

الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع،  المجلد الأول، 
  ـ  115ص  65 ، ف 1964دار إحیاء الثراث العربي، 

Planiol et Ripert par Rouast ; traité pratique de droit civil français , tome 6 , 2e édition 
, librairie générale de droit et de jurisprudence , 1954 , n 951 . p 194 – albert caston : 
la responsabilité des constructeurs , 2 e édition , édition de moniteur , 1979 . n 202 . p . 
110 ; Andrée Roussel et collaborateurs: responsabilités et assurances des constructeurs  
1979 , technique et documentation . p. a 11 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة خالیا من نص  04-11و قد جاء القانون رقم 
 الظاھرة.یلزم المرقي العقاري بالعیوب 

 )4( En ce sens : Frank . Steinmetz ; les ventes d’immeubles à construire, Montpellier , 
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1970 n38 P . 43  

والمصري، لفرنسي عنھ في القانونین الجزائر ) موضوع دعوى الغبن یختلف في القانون ا5( 
)، بینما تھدف في القانونین مدني 1674( م ھي في القانون الفرنسي تھدف إلى فسخ العقد ف

  ثمن.) إلى تكملة ال مدني 425مدني) والمصري ( م  398الجزائري ( م 

  كالبیع و قسمة العقار.  ) 6( 

  مقصور على البائع القاصر فقط . ) 25الحق في الطعن في القانون المصري ( م  إن) 7(

بالشيء العقار دون المنقول لأن الطعن بالغبن مقصور على العقار دون المنقول  ) المقصود8(
  .....). عقار. بیعإذا  398( م 

 )9 (  H.L et j MAZEAUD François CHABAS : Leçons de droit civil ; principaux 
contrats  vente et échange  , tome 3 , 2 volume , 7 édition 1987 , par Michel De Juglart 
, éditions Montchestien N862 . P .136 ET N 875 .P 150.   

ة ونقدیة، دار ھومة، بجاوي المدني، التفرقة بین عقد العمل وعقد المقاولة، دراسة تحلیلی
 . 94ص  ،2008

المجلد  7) ـ عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء 10(
، دار  1964الأول ، العقود الواردة على العمل، المقاولة و الوكالة و الودیعة والحراسة ، 

.  ـ محمد  المرسي  3ھامش   23الصفحة  6إحیاء الثراث العربي بیروت لبنان، الفقرة 
  . 45ص  22، ف  1989زھرة : بیع المباني تحت الإنشاء الطبعة الأولى ، 

Cass . 1e civ . 13 mars 1973 , Bull . civ . l . n 96 ; J . Ghestin , l’indétermination du 
prix  de  vente  et  la condition  potestative , D . 1973 , chron  .  293 ; 

Bernard Boubli , Contrat   d’ entreprise , encycl . D .Rép . dr . civ . tome vll avril 2003  
n 23 . p . 7. 

 )11( F . Steinmetz .op.cit,  N 39.  p. 44 .        

ویلاحظ أن رب العمل في القانون الفرنسي یكون لھ الحق في الفسخ إذا كانت مقاولة  ) 12(
  le marché à forfait       جزافیة .

  من القانون المدني.  549)المادة 13

  من القانون المدني.  2/ 550) المادة 14(

(15) ـ   JacquesTartanson ;la vente d’immeubles à construire jusqu’à la             

délivrance loi  du 3 janvier 1967. p 107 et 108.      

 .46ص ـ   23لسابق، رقم : حمد المرسي زھرة ، المرجع ام(16) 

ـ  خمیس  3ھامش  26الصفحة  6، الفقرة 7) ـ السنھوري، المرجع السابق، الجزء 17( 
. الناشر  1969خضر ـ العقود المدنیة الكبیرة ( البیع والتأمین والإیجار) الطبعة الأولى سنة 

تحت الإنشاء، . ـ  إبراھیم عثمان بلال : تملیك العقارات 32دار النھضة العربیة صفحة 
. محمد صبري السعدي: الواضح في 85ص  69رسالة دكتورة، جامعة عین شمس، فقرة : 
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. دار 2008شرح القانون المدني، عقد البیع والمقایضة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة. 
  .  43ص  27الھدى للطباعة والنشر والتوزیع. فقرة 

Daniel Mainguy , contrats  spėciaux ,5e édition.2006 .DALLOZ . n  33 . p 38 . ; 
Frederic Leclerc ; Droit des contrats  spéciaux , 2007. L. G . D. J. N0  63 .P.35 .  

 (18) Jérôme  Huet , les principaux contrats spéciaux , 2e édition , 2001 .                  L 
. G .D . J . N 111 25 . P . 79 ; Daniel Mainguy , ouvrage précité . n 34 . p . 38 ; 
Frédéric Leclerc , ouvrage précité . n 63 . p . 35 .  

  . 51ص   26محمد المرسي  زھرة  : المرجع السابق رقم :   ) 19( 

 (20) Jean – Bernard Auby Hugues Périet – Marquet; ouvrage précité. n 1486 . p. 886. 

مد زعموش، نظریة العیوب الخفیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، رسالة مح (21)
  . 61ص  2005قسنطینة ، سنة  –دكتوراه، جامعة منتوري 

  من القانون المدني .  379) الفقرة الثانیة من المادة 22( 

  من القانون المدني.  384المادة  )23(

(24)  Bernard  Gross , Philippe Bihr , Contrats ventes civiles et   commerciales , baux 
d’ habitation , baux commerciaux 2e  édition . 2002.   p. u  f , n 370 . p . 244 . 

من القانون المدني الفرنسي  5ـ  1792من القانون المدني، التي تقابلھا المادة  556)المادة 25(
  . 1978ینایر  4المضافة إلیھ بمقتضى قانون 

 لاختبارمن القانون المدني. مع ملاحظة أن مدة العشر سنوات، ھي مدة  554) المادة 26(
  متانة وصلابة البناء، ولیست مدة تقادم كما ھو الحال في دعوى الضمان طبقا للقواعد العامة.

  من القانون المدني .  383) المادة 27( 

المضافة  1مكرر 324ت علیھ المادة ) أو التصرف في العقار بصفة عامة، وھذا ما نص28( 
 1408رمضان عام  16المؤرخ في:  14 – 88إلى القانون المدني بموجب القانون رقم 

سبتمبر  26المؤرخ في  58 – 75الذي یعدل ویتمم الأمر رقم  1988ماي سنة  03الموافق لـ 
یق الصادر من قانون التوث 12والتي حلت محل المادة  –والمتضمن القانون المدني  1975

من  ابتداءوالذي بدأ العمل بھ  15/12/1970المؤرخ في:  91 – 70بالأمر رقم: 
وذلك بقولھا (زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا إلى شكل  – 01/01/1971

رسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل عقار أو حقوق عقاریة أو 
عیة أو كل عنصر من عناصرھا، أو التنازل عن أسھم من شركة أو محلات تجاریة أو صنا

حصص فیھا، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات 
العمومي الذي حرر العقد ... ). وقد  الضابطویجب دفع الثمن لدى ، شكل رسمي صناعیة في

المتعلق بالنشاط العقاري على  03 – 93م من المرسوم التشریعي رق 12نصت كذلك المادة 
والتي صارت بعد إلغاء    (یحرر عقد البیع بناء على التصامیم على الشكل الرسمي ... ). أن

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  04- 11في القانون رقم  34المرسوم المذكور المادة 
ي الشكل الرسمي ویخضع للشكلیات یتم إعداد عقد البیع على التصامیم ف <<الترقیة العقاریة 

  . >>القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشھار ...
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  (29)  F: Steinmetz . Thèse précitée N0  33 P . 37 .  

  .  55ص    31محمد المرسي زھرة، المرجع السابق  ف ) 30(

)31(  En  ce sens : Frédérique   Cohet – Cordey  Betty Laborrier  Jacques Lafond , 
Ventes d’ immeubles , 2e Édition . 2007 . LI TEC . N 2 . P . 3 ;  CA   Paris , 2 Nov 
1982 : D . 1985 ,  INF . RAP . P . 26 , obs . f . magnin, - cass . crim . , 19 juin 2002 
,pourvoi n 01 – 85317 : inédit . cité par les auteurs pécités dans le même lieu .   

  )  ـ  الإشارة السابقة.32(

Civ . 3 22 Fev 1984 . D . 1984 . IR . P . 284; J . c .p . 1984 . 1 . p .136 . )33  (  

33 p . 38 0NF .STEINMETZ . Thése . précite .  )34   

 (35) V. Me . Thibierge . Vllème journeés d'études du c . n . e . i . l . p . 6 . cité par  

 F. steinmetz . ouvrage pricité . n 34 . p 36  . note . 1 . 

وھذا ما یتفق مع تعریف بیع العقار على تصامیم  بأنھ العقد الذي یلتزم بموجبھ البائع  )36(
لتزم البائع بالبناء، كنا بصدد بیع كلما ا ھنّ دة في العقد، لذلك یمكننا القول إبالبناء خلال مدة محد

  تصامیم. أما إذا انعدم عنصر البناء خلال مدة معینة كنا بصدد بیع عادي.على  عقار

Civ . 3. 20 mai 1980 . Rev. Dr. immob . 1980 , 1 . p . 439 ; D . 1981 .  )37( 

I. R  409 obs , Magnin . 

 )38 ( Civ . 3 .22 fév 1984 .Rev . dr . immob . 1984 - 424  .obs ,                           
      Grosliere  Etjestaz ; D , 1985 . I R p. 28 . Obs ,  Magnin .  

)39( En ce sens :  Malinvaud  Philippe et  Jestaz Philippe ; Droit de la 
promotion immobilière, troisième édition.1986 Dalloz.n306.p 345  

 

    
  
  
  
  
  


